تقرير خاص بالتشريعات الكويتية المتعلقة

بمواجهة مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)

في دولة الكويت مع ملاحظات عملية عن واقع التعامل مع الموضوع


أول ظهور لحالات مرضية ينطبق عيها وصف متلازمة العوز المناعي المكتسب أو الإيدز سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981 وكانت هذه الحالات في إطار مجموعة من السكان من المثليين جنسياً، ومنذ هذا التاريخ انتشر المرض بشكل متسارع فقد بلغ عدد حالات العدوى بفيروس الإيدز 36.1 مليون بنهاية عام 2000 والرقم بتصاعد منذ ذلك التاريخ بشكل حاد جداً.


ولعل هذا الواقع يكشف إلى أي حد هي متشابكة العلاقات بين سكان الكرة الأرضية، خاصة إذا علمنا بأن وسائل انتقال المرض محدودة جداً فهي بشكل أساسي العلاقة الجنسية ونقل الدم الملوث.


ومرض الإيدز يشكل ظاهرة مخيفة في بعض الدول النامية لأنه يصيب شرائح السكان الأكثر فاعلية في عملية التنمية وهو ما يضع عقبة إضافية أمام عملية تنمية تعاني في الأساس من مشاكل حادة.


وسرعة انتشار المرض وأثاره الحادة تجعل عملية مواجهته ترتبط بوجود جهود وطنية جادة إلى جوار تنسيق دولي فعال وهو الدور الذي تقوم به حالياً المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى جوار العديد من المنظمات غير الحكومية.


ودولة الكويت معنية بهذا الموضوع، فإنتقال الأفراد منها إلى دول العالم وانتقال الأفراد إليها يجعل تعرضها لمخاطر الإصابة أمراً منطقياً ويجعل مشاركتها في تدابير الوقاية والعلاج أمراً واجباً.


والبحث في النظام القانوني لمرضى الإيدز يعني في واقع الحال التعامل مع عناصر متعددة، فنحن أمام مرض محدد يصيب الإنسان، وذلك يعني أننا أمام إنسان مريض بمرض محدد والعنصر الأول يفتح الباب أمام حقوق الإنسان بكل أشكالها، فالإصابة بالمرضى لا تنفي إنسانية الإنسان بما يترتب على هذا الوصف من حقوق له، كما أن حالة المرض بذاتها ترتب عدداً من الحقوق مقررة للإنسان المريض أياً كان مرضه، والعنصر الأخير في المسألة وهو مرض الإيدز من الممكن أن يكون أساساً لنظام قانوني خاص به.


أما بالنسبة للعنصر الأول وهو الإنسان وما يترتب على هذا الوصف من نتائج فإننا لا نود الإطالة في عرض الموضوع لأن هذا يخرج عن الهدف من التقرير القائم، ومع ذلك فإننا نعرض بشكل موجز للنظام القانوني لحقوق الإنسان في الكويت باعتبار أن مثل هذا العرض ضروري لتذكيرنا بأن مرض الإنسان بالإيدز لا يجرده من صفة الإنسانية وبالتالي لا يجرده من حقوقه كإنسان، وإذا كانت للإصابة بالمرض من آثار فيجب أن تبقى في إطار الاستثناء الذي يجد تبريره فقط في ضرورة توفير الحماية للأفراد الآخرين من خطر الإصابة بالمرض وفي توفير الرعاية للإنسان المريض.


والنظام القانوني لحقوق الإنسان، في وضعه الراهن، يجد أساسه الأول في الدستور، كما أن الدستور يفتح الباب أمام الإتفاقيات الدولية.

(أ) الدستور: صدر الدستور القائم في دولة الكويت عام 1962 على شكل عقد، إذ أعد الدستور من قبل مجلس ذو أغلبية منتخبة (المجلس التأسيسي تألف من عشرين عضو منتخباً ومن أربعة عشر وزيراً ثلاث منهم في الأصل من المنتخبين مما يعني أن العدد الكلي كان واحد وثلاثون عضواً).


وقد صدق الأمير على المشروع المعد من قبل المجلس التأسيسي، وتضمن الدستور بابين لهما علاقة مباشرة بحقوق الإنسان وهما الباب الثاني وعنوانه "المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي" ويتضمن نصوصاً تمثل الحقوق والحريات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أما الباب الثالث وعنوانه "الحقوق والواجبات العامة" فهو يتضمن الحقوق والحريات ذات الطابع الفردي في الغالب.


ويتضمن الباب الثاني عدداً من المبادئ الدستورية ذات الصلة بالموضوع، فنجد الدستور يقرر في المادة السابعة بأن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتقرر المادة العاشرة "ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي"، كما "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية" (م11)، والمادة الخامسة عشر تلزم الدولة بالتدخل في المجال الصحي بشكل عام، فهي تقرر "تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة"، والحكم الوارد في هذه المادة لا ينصرف منطقياً للمواطنين فقط وإن كانوا بطبيعة الحال مستفيدين منه، ذلك أن تحقيق العناية بالصحة العامة والوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة لا يتحقق لمصلحة مجموعة ممن يعيشون في المجتمع دون أن يكون محله جميع من يعيش في هذا المجتمع، كما أن الالتزام الوارد في نص المادة 15 من الدستور يتضمن بالضرورة توفير الرعاية الصحية الأولية لكل إنسان يعيش في دولة الكويت.


وإذا تفحصنا محتويات الباب الثالث من الدستور والمعنون "الحقوق والواجبات العامة" فإننا نلاحظ بأنه يتضمن بشكل أساسي الحقوق والحريات المدنية أو ما يسمى بالحقوق والحريات ذات الطابع الفردي. وفي هذا الباب نجد عدد من المواد الدستورية التي تقرر أحكاماً يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعنا مثل؛ مبدأ عدم جواز أبعاد الموطنين أو منعهم من العودة للدولة (م28) ومبدأ المساواة القانونية أو أمام القانون، كما هو وارد في المادة (29) والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، ويترتب على مبدأ المساواة أمام القانون أثار مهمة جداً في موضوعنا ففي كل مرة نكون أمام حق مقرر بالقانون، بمعناه الواسع الذي يشمل أي تشريع مهما كانت درجته، فلا يجوز التمييز متى ما كان المرض ليس عنصراً في المركز القانوني بالنسبة للحق محل التنظيم. وتقرر المادة(30) بأن "الحرية الشخصية مكفولة" وقد استندت المحكمة الدستورية في الكويت لهذا المبدأ عند تقريرها أن السر الطبي ذو قيمة دستورية تبرر تقييد حق السؤال البرلماني (قرار التفسير رقم 3/1982) وقد قررت المحكمة في هذا الصدد "أن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال وفق أحكام المادة (99) من الدستور، ليس حقاً مطلقاً وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية، بما يقتضيه من الحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك أسراره فيها، ومنها حالته الصحية ومرضه بما لا يصح معه لمن استودع السر الطبي ـ ومنهم وزير الصحة ـ أن يكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون، وتقرر المادة (31) أنه "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطه بالكرامة الإنسانية". وتقرر المادة(40) من الدستور حق التعليم و تسبغ عليه صفة الإلزامية والمجانية في مراحله الأولى بالنسبة للوطنيين، وتقرر المادة (41) أنه "لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه".


وبعد هذا العرض الموجز لموقف الدستور من حقوق الإنسان وهي حقوق يدخل في إطارها الإنسان حامل فيروس نقص المناعة المكتبة (الإيدز) يمكن أن نسجل عدد من الملاحظات بالنسبة للتنظيم الدستوري للموضوع.

· إن بعض الحقوق التي قررها الدستور أتت مطلقة مثل عدم جواز إبعاد الكويتي عن الكويت وعدم منعه من العودة إليها أو تحريم المعاملة الحاطه بالكرامة الإنسانية، والبعض الأخر من الحقوق قررها الدستور وأحال في تنظيمها للقانون وهذا يعني أنه لا يجوز لغير القانون تنظيمها كما أن لا يجوز للقانون وهو بصدد التنظيم أن يذهب بأصل الحق محل التنظيم، وإذا كان التنظيم يحتمل تقييد الحرية أو الحق فإن هذا التقييد يكون مقبولاً ما دام ضرورياً ولازماً أما إذا كان غير ضروري فإنه يصبح مخالفاً للدستور.

· إذا كانت الحقوق والحريات ذات الطابع الاجتماعي تتقرر كأولوية للوطنيين لأنها تعتمد على قدرة الدولة على الإنفاق فإن الدستور لا يمنع من توفيرها لغير الوطنيين متى كان ذلك ممكناً.


والنظام القانوني لحقوق الإنسان وإن كان ينطلق من الدستور إلا أن هذا النظام يمتد للتشريعات الوطنية كما يمتد للإتفاقيات الدولية.

(ب) الاتفاقيات الدولية:إذا كانت الوثائق والنصوص الوطنية قد عالجت موضوع حقوق الإنسان في البداية، فإن الموضوع قد دخل في نطاق القانون الدولي لأن الحماية الداخلية في كثير من الأحيان لم تثبت كفايتها وكفائتها، وفي هذا التقرير لن نعرض لموضوع القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فهو محل نقاش فقهي تتعدد فيه الآراء، ولكننا نعرض للإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي صدقت عليها الكويت، فالقيمة القانونية لهذه الاتفاقيات ليست محل خلاف أو نزاع.


والكويت صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وبعض هذه الاتفاقيات متخصصة لأنها تعالج جانب من الموضوع أو هي خاصة بطائفة من الناس مثل اتفاقية منع الإتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء والتي انضمت لها الكويت بتاريخ 1يوليو1968، واتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها بتاريخ 25سبتمبر 1991م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 17يناير 1994 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية بتاريخ 15 يناير 1996.


وإلى جانب الاتفاقيات المتخصصة انضمت الكويت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 3أبريل 1996 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 3يونيو 1996. كما أن الكويت قد صدقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، بل أن الأعمال التحضيرية لدستور 1962 القائم حالياً تكشف بوضوح أن مواد الإعلان قد شكلت مصدراً تاريخياً للنصوص المنظمة لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي.


وبالرغم من عدم انضمام الكويت لاتفاقيات دولية خاصة بمرض الإيدز إلا أن عضويتها في الأمم المتحدة ووكالتها ولجانها المتخصصة يجعلها معنية بالتدابير التي تتخذها منظمة الصحة العالمية، كما أن نص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعتبر من الناحية الدستورية نصاً قانونياً محلياً، إذا أنه وفق المادة (70) من الدستور الكويتي تعتبر الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت قانوناً وطنياً. ونص المادة (12) من العهد الدولي يقرر:

1- تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كلي لهذا الحق وما هو ضروري من أجل:

(1) العمل على خفض نسبة الوفيات في المواليد وفي وفيات الأطفال من أجل التنمية الصحية للطفل.

(2) تحسين شتى الجوانب البيئية والصناعية.
(5) الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية والمهنية ومعالجتها وحصرها.
(8) خلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض.


وبعد الاستعراض الموجز لوضع النصوص المنظمة لحقوق الإنسان في الكويت لا يفوتنا أن نقرر بأن مرسوم إنشاء وزارة الصحة العامة في دولة الكويت الصادر بتاريخ 7/1/1979 يقرر تكليف هذه الوزارة بتهيئة البيئة الصحية في الدول ورعاية صحة المواطنين (م1) ويجعل الوزارة مختصة بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى (م2 فقرة2) والتعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات الصحة العامة (م2 فقرة8).


وإذا ما انتقلنا للنظام القانوني لمرضى الإيدز فإن التقرير القائم يعرض للنظام القانوني الذي قرره المشرع الكويتي في موضوع التعامل مع مرضى الإيدز ثم يعرض من بعد ذلك لملاحظات تتصل بواقع التعامل مع الموضوع من الناحية العملية.

أولا : النظام القانوني :


مر النظام القانوني لمرض الإيدز بمرحلتين متعاقبتين، الأولى قبل صدور المرسوم بقانون 62/1992 بتاريخ 25/8/1992 ، والثانية بعد صدور المرسوم بالقانون المذكور(1).

المرحلة الأولى: قبل صدور المرسوم بقانون 62/1992 :


اعتبار مرض الإيدز من الأمراض السارية كان يجعل التعامل معه في إطار القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، والقانون المذكور يضع نظاماً قانونياً للتعامل مع الأمراض السارية، دون وضع تحديد لها في صلب القانون، تاركاً ذلك لجدول ملحق بالقانون يتكون من مجموعتين من الأمراض بحسب خطورتها وطبيعة انتشارها والتعامل معها، وفي نفس الوقت فإن المادة الأولى من القانون خولت ووزير الصحة " إضافة أي مرض سار آخر إلى الجدول المذكور. والحذف أو النقل من قسم إلى آخر من قسمي الجدول".


والقانون المذكور يرتب عدداً من الوسائل لمواجهة الأمراض السارية:-

1- وجوب الإبلاغ خلال 24  ساعة إلى أقرب مركز للصحة الوقائية: في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بأحد الأمراض السارية، ووجوب الإبلاغ ينصرف إلى حاملي جراثيم الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة (م2) والمسئولية عن التبليغ تنصرف أيضاً إلى :- 

- الطبيب الذي قام بالكشف عن المريض.

- أقارب المريض المقيمون معه أو المتصلون به.

- المقيمون مع المريض.

- المسئولون عن المطاعم والفنادق والمدارس أو محلات السكن.

2- العزل :-


والعزل قد يتم في المؤسسات الصحية التي تعدها وزارة الصحة أو قد يتم في أماكن السكن، والعزل قد ينصرف للمخالطين للمريض ( م 4 ، 5 ، 7 ).

3- وجوب الخضوع للفحص :-


وهو ينصرف للمخالطين لمريض مشتبه بإصابته بمرض سار (م6).

4- تحديد أماكن لا يجوز التجمع فيها (م8).

5- التطعيم الإلزامي للسكان أو لفئات منهم.

6- إمكانية التعقيم الإلزامي للأماكن التي يشتبه في إمكان احتوائها على ما ينشر الأمراض السارية (م13). 

7- في حالة الأمراض الخطيرة يملك وزير الصحة صلاحيات استثنائية قريبة من تلك التي يمتلكها الحاكم العرفي مثل منع التجول أو عزل المناطق السكنية عن بعضها البعض وإتلاف أي مواد يرى علاقتها بالأمراض السارية (15).

8- والقانون السابق كما هو واضح معد لمواجهة الأمراض السارية دون أن يكون في الذهن خصوصية مرض الإيدز، فالإلتزام بالتبليغ على النحو الوارد في المادة الثالثة يفترض علم السكان ببدء انتشار وباء بمواصفات معينة في فترة استثنائية وهو أمر لا ينطبق بالضرورة على الإيدز، كما أن القانون يخلو من آلية منتظمة ودائمة لمواجهة ظاهرة مرضية تستمر لفترة طويلة، ومن جانب أخر فان القانون المذكور لا يأخذ بالحسبان الطبيعة الخاصة بمرض الإيدز من حيث وسائل انتشاره، وبعض هذه الوسائل مرتبط بمفاهيم اجتماعية تجعل أسلوب التعامل مع المرض يختلف عن الأمراض الأخرى.

ولكل الأسباب السابقة فقد قرر المشرع أن يضع نظاماً قانونياً خاصاً بمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).


والمذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون تعبر عن هذا الوضع بالقول ((أسند الدستور للدولة واجب العناية بالصحة العامة، واتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وقد صدر العديد من القوانين الصحية ووضعت النظم والإجراءات الصحية التي تكفل وقاية البلاد من الأمراض والأوبئة، وتؤمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وإزاء ظهور مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز الذي يهدد البشرية)  وما كشفته البحوث العلمية عن إخطاره التي تؤدي بحياة المصاب به وعدم توصل العلم إلى أساليب الوقاية اللازمة لهذا المرض الخطير حيث يختلف مرض الإيدز عن الأمراض السارية بأنه لا ينتقل وحده دون وساطة إلا نادراً حيث يحتاج لنقله إلى دور فعال وإيجابي من الشخص، ويعيش المصاب بفيروس المرض مدة قد تصل إلى عشر سنوات، فقد أصبح من الضروري مواجهة هذا المرض الداهم بسن قانون يحدد الإجراءات الصحية الوقائية منه وتنظيمها، لضمان سلامة البلاد من شروره.


وتطبق على هذا المرض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية الصحية من هذه الأمراض والتي تخول السلطات الصحية صلاحيات واسعة تحد من الحريات الشخصية بالقدر الذي يتناسب مع ضرورة المحافظة على الصحة العامة في البلاد ، ويتميز عن الأمراض السارية الأخرى الوارد في الجداول المرافقة لهذا القانون ، بأن الوقاية منه تستلزم إجراءات أخرى سريعة ومشدده تقتضي فرض قيود أكثر على الحريات الشخصية، ولذلك رؤى أنه من الضروري إصدار قانون يتضمن هذه الإجراءات بما يتلاءم مع غاية الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)".


إذن وفق  هذا القانون فإن المرض المذكور يعتبر من الأمراض السارية وبالتالي فإنه يخضع للتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 1969، كما أنه يخضع للإجراءات والتدابير التي يقررها قانون خاص وهو المرسوم بقانون 62 لسنة 1992.

المرحلة الثانية : بعد صدور المرسوم بقانون  62/1992 :-


مع أن الإيدز من الأمراض السارية إلا أن وضع قواعد قانونية خاصة به أمر منطقي لعدد من الأسباب :-

· إن مفهوم الأمراض السارية وفق الأساس الذي وضع عليه القانون رقم 8 لسنة 1969 قائم على فكرة  الأمراض الوبائية التي تظهر في فترة محدودة، وتواجه من خلال إجراءات احترازية  مثل القضاء على وسائل نقل المرض واستخدام اللقاحات والتطعيمات ، أما بالنسبة للإيدز فإن وسائل نقل المرض متصلة بشكل أساسي بالسلوك الإنساني وليس له علاقة بالعوامل غير الإنسانية مثل الحشرات، كما أنه لا توجد حتى الآن لقاحات لمواجهة المرض أما عن العلاج فهو يتصل ، حتى الآن، بأعراض المرض وليس السبب المباشر له. 

· واحد من أهم سبل نقل المرض، وليس الوحيد، هو العلاقة الجنسية وهذا السبب له خصوصية في المجتمعات الإنسانية وبالذات في الدول العربية، فالنقاش في هذه المواضيع محاط غالباً بقيود اجتماعية تجعل الناس مترددين بإجراء الفحص أو مناقشة أسباب الوقاية.
ولذلك فإنه من المنطقي أن يتم اللجوء إلى آليات في التوعية والإعلام تراعي هذه الخصوصية.
· بخلاف الطبيعة المؤقتة لانتشار الأمراض السارية فإن استمرارية الخطر تستدعي وجود أجهزة مستمرة تهتم بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة المرض، وجود هذه الأجهزة أمر تحث عليه منظمة الصحة العالمية بإعتباره سياسة  يلزم على الدول إتباعها.

وفي عرضنا للنظام القانوني الذي تبناه المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992 في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز )  نلاحظ عدد من الأمور :- 

1- الأداة : 

المرسوم بقانون هو قانون يصدر عن السلطة التنفيذية في غياب مجلس الأمة وفق حكم المادة ( 71 ) من الدستور ويجب عرضه على المجلس لإقراره أو رفضه (وقد عرض المرسوم بقانون المذكور على مجلس الأمة وأقره). وقد كان من المنطقي بل من الواجب أن يعالج الموضوع المذكور بقانون:-

· لما كان موضوع الأمراض السارية قد تمت معالجته بقانون فمن المنطقي أن يعالج موضوع الإيدز بقانون فهو تكملة للنظام القانوني للأمراض السارية.

· التعامل مع موضوع الإيدز يقتضي اتخاذ إجراءات تؤثر على مفهوم حرية الإرادة ومفهوم السر الشخصي وهي حريات مكفولة دستورياً بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك يستلزم تنظيمها صدور قانون من الناحية الدستورية(2).

· وفق حكم الدستور (م15) فإن الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض التزام دستوري في مواجهة الدولة، والطابع الدستوري لهذا الالتزام يبرر صدور قانون لمعالجته.

· وإذا كان النظام القانوني للإيدز يتكون من القانونين 8/1969 و 62/1992 فإن القانون الأخير أحال صراحة للوائح تصدر عن وزير الصحة.


ونلاحظ في هذا الصدد أن الأصل وفق حكم المادة 72 من الدستور أن اللوائح التنفيذية تصدر بمرسوم ( قرار مجلس الوزراء يحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء الوزير أو الوزراء المختصين ويحمل تصديق الأمير) ، ومع ذلك فإن المادة المذكورة تجيز للقانون أن يسند الإختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون لأداة أدنى من المرسوم، وقد قرر القانون 62/1992 صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون بواسطة قرار عن وزير الصحة، ولا يخفى أن الحل الذي أخذ به المشرع يوفر مرونة أكبر للوائح التنفيذية لهذا القانون كما أنه يسند الإختصاص للجهة الأقرب للموضوع والأقدر فنياً على التعامل معه.

2- الفحص الإلزامي :-


الأصل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (3) من المرسوم بقانون 62/1992 ، أنه لا يجوز إيقاع الفحص إلا بموافقة خطية من الشخص المعني، إلا أن الفقرة الثانية من ذات المادة، والمواد 4 ، 5  من ذات القانون تحدد ثلاث حالات للفحص الإلزامي :-

(أ) عند وجود دلائل ، تقدرها الجهة المختصة في وزارة  الصحة، ترجح إصابته بمرض الإيدز.

(ب) القادمون من جهات يثبت تفشي مرض الإيدز فيها، وتحديد ذلك راجع لوزارة الصحة.

(ج) القادمون للبلاد بقصد الإقامة فيها.


والفرضيتان (أ) و (ب) لم يتم تطبيقهما على حد علمنا إلى الآن أما بالنسبة للفرضية (ج) فإن إجراءات الفحص تطبق في واقع الحال على القادمين بقصد العمل، أما القادمون بقصد الإقامة القصيرة فلا يطبق هذا الإجراء بالنسبة لهم.

أما عن الفحص الاختياري فإن القانون في المادة (3) يشترط لإجرائه موافقة خطية مسبقة من الشخص المعني، ونحن نعتقد بأن الشرط الذي وضعه المشرع ليس بالحل الأفضل ذلك أن اشتراط الموافقة الخطية سوف يجعل بعض الراغبين في الفحص مترددين.

3ـ جهات الفحص


تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون الخاص بالإيدز، صدر القرار الوزاري رقم 436 لسنة 1992 بتاريخ 27/10/1992 محدداً المختبرات التي يمكن إجراء الفحوصات فيها، وهي:ـ

(1) مختبر الفيروسات التابع لقسم مختبرات الصحة العامة.

(2) مختبرات بنك الدم.
(5) المختبرات المعاونة بكلية الطب بجامعة الكويت.


وتقرر اللائحة المذكورة بأن أي مختبر آخر لا يجوز له إجراء الفحص، أما إذا كان المريض يعالج في مستشفى خاص فعلى المستشفى في حالة الاشتباه أن يرسل العينات لأحد المختبرات المذكورة.


ونحن نعتقد بأن هذه السياسة غير موفقة، فإذا كانت فحوصات الإيدز عام1992 معقدة بما يبرر قصر أمر إجرائها على عدد من المختبرات الحكومية، فإن الأمر لم يعد كذلك اليوم، وفي كل الأحوال يحسن التوسع في تقديم فرص الفحص تشجيعاً لمن يريد إجرائه(3) مع الحرص على كفالة السرية.

4ـ السـريــة:


تقرر المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها التزاماً بالسرية، ومع ذلك فإن المادة السابعة من القانون رقم 62/1992 تقرر التزاماً إضافياً بالسرية في مواجهة جميع العاملين في مجال الخدمة الصحية في الكويت عندما يكون الأمر متصلاً بأحد المصابين بمرض الإيدز، ولعل سبب تقرير الالتزام الإضافي في المادة السابعة يرجع إلى الرغبة في توسيع نطاق الالتزام بالسرية كي يتجاوز العاملين بالمهن الطبية ويمتد إلى جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في الكويت أياً كانت طبيعة عملهم.


كما أن الإخلال بالإلتزام يرتب جزاءاً جنائياً اكثر أهمية من القانون السابق مع وجود الجزاء الإداري في كل الأحوال.


وتطبيقاً للتوجه الموجود في المادة السابعة، فإن المادة التاسعة ورغبة في الحفاظ على السرية، تقرر حلاً خاصاً بالنسبة لشهادة اللياقة الصحية التي تصدر بناء على طلب الجهات الأهلية أو الحكومية، فإن التقرير بعدم اللياقة لا يحدد سبب عدم اللياقة إذا كان الأمر متصلاً بالإيدز، والحل السابق رغم قيامه على سبب وجيه إلا أن عدم التحديد في حالة الإيدز والتحديد في حالات عدم اللياقة لأسباب أخرى يقود في واقع الحال إلى تقرير وجود الإيدز عن طريق الاستنتاج.


أما إذا كان أحد الزوجين مصاب بالإيدز فعلى وزارة الصحة إبلاغ الزوج الآخر شخصياً وفق حكم المادة العاشرة من القانون، ونلاحظ بأن واجب الإبلاغ مبعثه وأساسه احترام حق الزوج الآخر بأن يكون على بينة من أمره فيسعى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومرض الإيدز وفق القانون الكويتي لا يؤدي بذاته لانتهاء الحياة الزوجية فقرار الاستمرار أو عدم الاستمرار راجع للزوجين ويمكن للزوجة من الناحية القانونية أن تطلب التطليق للضرر ولكن مثل هذه الحالة لم تسجل أمام المحاكم الكويتية.

5ـ التزامات المصاب:


وفق المادة (11) من القانون رقم62/1992، يترتب على المصاب عدد من الالتزامات:ـ

· إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة.

· الالتزام بالإجراءات الصحية والإرشادات الوقائية التي تقررها الوزارة.
· اتخاذ الاحتياطات لعدم نقل مرضه إلى الآخرين.

والإخلال بهذه الالتزامات يرتب جزاءً وهو الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين(4)، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة سنوات وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدى إلى شخص آخر.
6ـ إنشاء جهاز إداري مختص للتعامل مع الموضوع:

تقرر المادة (14) من القانون 62/1992 "تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة استشارية لمكافحة الإيدز يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير الصحة العامة".


وقد صدر القرار الخاص باللجنة وهو القرار الوزاري رقم (198) لسنة 1993 ولحق به القرار الوزاري رقم (112) لسنة1996(5) والقاضي بتشكيل لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الدائمة لمكافحة مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، واللجان الفرعية المشكلة هي:ـ

· اللجنة الفنية والعلمية ويرأسها السيد/ عبدالعزيز بشير ـ مدير إدارة خدمات نقل الدم، مقرر أعمالها الدكتور/ راشد العويشي مدير إدارة الصحة العامة.   

· اللجنة التشريعية والقانونية ويرأسها الدكتور/ خالد المذكور الأستاذ بكلية الشريعة، ومقرر أعمالها الدكتور/ عبدالعزيز العنزي مدير مستشفى الأمراض السارية. ونلاحظ أن ديباجة القرار الوزاري رقم 198 لسنة 1993 تكشف بوضوح إن إنشاء اللجنة هو تنفيذ لتوجيه دولي، فالحيثيات 3، 4، 5 من الديباجة تقرر:ـ
· "وبناء على توصيات اللجنة الإقليمية لشرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الصادرة في اجتماعها الرابع والثلاثين في شهر أكتوبر سنة 1978 بمدينة بغداد بتشكيل لجنة وطنية في كل دولة لمكافحة مرض متلازمة  العوز المناعي المكتسب (الإيدز) تضم في عضويتها مندوبين عن الجهات المعنية.
· وبعد الإطلاع علىتوصيات المؤتمرين الأول والثاني للإيدز المنعقدين بدولة الكويت عام 1986 ـ 1078.
· وبعد الإطلاع على نتائج وتوصيات (إعلان لندن) الصادرة عن مؤتمر الصحة العالمي لوزراء الصحة بشان برامج الوقاية من مرض الإيدز المنعقد بمينة لندن الفترة من 26ـ28 يناير 1988".
· وعند صدور قرار تشكيل اللجنة بتاريخ 7/7/1993 كانت تضم14عضواً معظمهم من وزارة الصحة العامة مع عضو من أساتذة كلية الشريعة في جامعة الكويت ومندوب عن وزارة الداخلية ومراقبة الخدمة الاجتماعية للطلاب والمدرسات بوزارة التربية بالإضافة لرئيس قسم التنسيق والمتابعة بوزارة الإعلام. وفي عام 1999 صدر قراران وزاريان رقم (57، 137) بإضافة عضوين وهما مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة ومدير المركز الطبي التأهيلي ممثلاً عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وبالإطلاع على المادة الثانية من القرار الوزاري المذكور نلاحظ أن للجنة عدداً مهماً من الاختصاصات يصل إلى 13اختصاصاً.


ومع ذلك فإن الاختصاصات الملموسة من قبل الجمهور هي الاختصاصات المتصلة بالإعلام والتوعية، وقد صدر عن اللجنة عدداً من المواد الإعلامية، أما بالنسبة للاختصاصات الأخرى فلا توجد معلومات منشورة تسمح بإبداء الرأي في أسلوب ممارستها.

7ـ التعامل مع المصابين:

يقرر القانون 62/1992 في المادة السادسة إمكان اتخاذ أسلوبين في التعامل مع المصاب، أما عزله أو وضعه تحت رقابة صحية دون عزله(6)، أما بالنسبة للمصابين من غير المواطنين فالقانون يقرر جواز إبعادهم عن البلاد مع تخيرهم في العودة لبلدهم الأصلي أو اختيار بلد آخر.


ونلاحظ أن القانون لم يضع قواعد خاصة متصلة بعلاقة المصاب بعالم العمل أو المرافق العامة ـ غير مرفق العلاج ـ مثل التعليم، ولذلك فإن المبادئ العامة في القانون تصبح واجبة الاتباع وعلى رأسها مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، وفي كل الأحوال فإننا لم نجد تطبيقات عملية يمكن من خلالها استشفاف موقف السلطات العامة في الموضوع، ومع ذلك نلاحظ أنه من الناحية المنطقية والطبية فإن وجود المريض مع الآخرين لا يشكل أي عنصر خطورة بالنسبة لهم ما دامت وسائل نقل المرضى (العلاقة الجنسية غير الآمنة أو نقل الدم) غير مفعله. ويؤكد الدكتور راشد العويش مدير إدارة الصحة العامة، بأنه في حالة اكتشاف المرضى فإن المجلس الطبي لا يعترض على عمل المصاب باستثناء بعض المهن التي يقدر المجلس الطبي أنها تشكل خطورة على الآخرين في حالة توليها من قبل شخص يحمل فيروس المرض.


ولعل موقف المشرع الكويتي في عدم وضع قواعد قانونية تنظم بوضوح علاقة المصاب بالحياة العامة متأثر باعتماده على أن حالات الإصابة بين غير الوطنين يتم التعامل معها عن طريق الإبعاد (تم إبعاد حوالي ثمانمائة مصاب منذ 1984 وفق تصريح مدير مستشفى الأمراض السارية للقبس وهو خبر بثته وكالات الأنباء الفرنسية في 11/6/2001)، كما أن اشتراط الفص بالنسبة لطالبي العمل من الأجانب قبل قدومهم للكويت يقلل من الحاجة للإبعاد. أما عن الوطنيين فإن المعلومات المتاحة تقر أن عددهم غير كبير فوفق التصريح المشار إليه أعلاه فإن عددهم لا يتجاوز المائة، والأرقام المذكورة يصعب الاعتماد عليها بشكل مطلق فالكويتيون لا يخضعون للفحص الإلزامي إلا حين تقدمهم للحصول على العمل أو بمناسبة ا لفحص السابق على التدخل الجراحي، كما أن الأجانب ممن لا يتقدمون للحصول على إقامة عمل لا يخضعون للفحص الإلزامي، وهذا يعني أن هناك شريحة من السكان تخرج عن نطاق الفحص الإلزامي وبالتالي لا تعكس الإحصاءات صورتها(7).


وإذا كان الإبعاد كسياسة في مواجهة مرضى الإيدز من غير الوطنيين يجد سنده المنطقي في أن الالتزام بالعلاج يقرره الدستور بالنسبة للوطنيين على وجه الإلزام، أما غيرهم فهو مرتبط بالإمكانات المادية للدولة، فإن الأمر قد يفقد مبرره بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، فمريض الإيدز غير مستبعد من نطاق تغطية التأمين الصحي المقرر في المادة الرابعة من القانون المذكور.

ثانياً: واقع التعامل مع الإيدز:


هناك عدد من الملاحظات يمكن تسجيلها بالنسبة لواقع التعامل مع مرض الإيدز.

1- هناك إحساس لدى متخذ القرار بأن إجراء الفحص الإلزامي بالنسبة لغالبية المقيمين، وهي سياسة مقترنة بسياسة الإبعاد، تشكل إجراء كافياً في مواجهة المرض، والإحساس السابق يفسر إلى حد كبير عدم ظهور سياسة توعية نشطة جداً.

2- الحملات الإعلانية والتوعوية مرتبطة بالمناسبات الدولية، وقد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز عدد من المطبوعات الإعلانية والتي تتضمن توعية بطبيعة المرض ووسائل انتقاله وتتضمن توجيهات تهدف للوقاية من الإصابة بالمرض، ونلاحظ بالنسبة لهذه الحملات الإعلانية عدد من الأمور.
(1) لم تستخدم وسائط الإعلان الأكثر انتشاراً وتأثيراً مثل الإذاعة والتلفزيون، أما بالنسبة للصحافة فقد تم التعامل بها عن طريق التغطية الخبرية لنشاط اللجنة.

(2) المطبوعات الإعلامية، بالرغم من إعدادها الجيد ومحتواها غير المتضمن للتعارض مع القيم الاجتماعية، لم تكن مصحوبة بسياسة توزيع مدروسة، فلا توجد سياسة لتوزيعها في أماكن تجمع الشباب مثل الجامعات والمدارس والنوادي الرياضية، أو في الأواسط التي تمثل خطورة إصابة عالية.
(5) المطبوعة الأولى تم إعدادها عام 1998 وقد تم اختيار المسافرين كهدف للحملة باعتبار أن عدداً مهماً من المواطنين والمقيمين يسافر في فترات الإجازة وفي كثير من الأحيان يعتبر السفر بالنسبة لبعض الفئات مناسبة لإقامة علاقات جنسية، أما المطبوعتين اللاحقتين، واحدة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز (بدون تاريخ) والأخرى صادرة أيضاً عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدم عام 2002 وكلتا المطبوعتين استخدمتا صورة أحد الفنانين الشعبيين كداعم للحملة التوعية، وهذه سياسة جيدة لجذب الجمهور للإطلاع على محتوى الرسالة.
(8) الحملات الإعلانية الأولى كانت تأخذ شكل نشر صور لحالات مرضية تثير الرعب وقد كانت هذه الصور توضع في بعض المستشفيات والمراكز الصحية مصحوبة بعبارات تحذيرية من مخاطر الإيدز، ونحن نعتقد أن التوعية بالتخويف والترعيب أم غير جيد ولذلك فإن التوجه الأخير بربط الحملات الإعلانية بصور بعض الممثلين مع وضع معلومات محايدة عن المرض أمر أفضل.
3- بالرغم من تجنب التعرض لتوضيح دور العازل الذكري في تقليل مخاطر الإصابة بالمرض والتركيز في الحملات الإعلانية على موضوع التعفف فقط، فمن الملاحظ أن هناك توجه لعرض هذا النوع من المنتجات في بعض محلات التسوق (على نطاق ضيق جداً) والصيدليات، وفي هذا الصدد نلاحظ أن بيان أعمال مؤتمر "رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرضى الأيدز" المعقود في الكويت 6-8 ديسمبر 1993، يعرض لدور العازل الذكري ليس في إطار الوقاية بشكل عام ولكن في إطار حماية أحد الزوجين من المرض حال ثبوت إصابة الزوج الأخر به، ونحن نشير لأعمال المؤتمر السابق لإحساسنا بأن أدبياته كانت مؤثرة في محتوى الرسائل الإعلامية الصادرة عن اللجنة الدائمة للإيدز.

كما أن محلات الحلاقة أصبحت تلتزم باستخدام شفرات الحلاقة لمرة واحدة وتحرص على تعقيم حوامل هذه الشفرات، وبالرغم من عدم وجود نصوص قانونية مكتوبة إلا أن هذه الإجراءات قد تم اتخاذها بشكل مرتبط بموضوع اتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة الإيدز.

4- التعامل مع الحالات المرضية المصابة بالإيدز يتم من خلال أسلوب مركزي، فمستشفى الأمراض السارية هو المختص بالتعامل مع هذه الحالات، وقد تم فتح عيادة أسنان في ذات المستشفى مخصصة للحالات المرضية  المصابة بالإيدز.


ونحن نعتقد بأن أسلوب المركزية في التعامل، أياً ما 
كان مبرره، لا يتسق مع فكرة تبسيط التعامل مع 
الحالات المرضية ومفهوم السرية الذي يركز عليه 
المشرع في المرسوم بقانون62/1992.

وفي ختام هذا التقرير نود تسجيل بعض الملاحظات:ـ

1-  من الواضح أن النص الصادر عام 1992 (المرسوم بقانون 62/1962) قد أعد في إطار حالة من الخوف من المرض بدون الاستناد لرؤية طبية واضحة، فهو لا يتردد بالإشارة للعزل كإسلوب محتمل للتعامل مع المرضى، بل أنه يفرد نصاً خاصاً للتعامل مع جثة المصاب بعد وفاته (م13 من المرسوم بقانون 62/1992) . ولحسن الحظ فإن التطبيق العملي للنصوص قد خفف من مظاهر الرعب المبالغ فيه في النص، فالعزل لا يلجأ له لعدم جدواه كما أن تسليم جثة المتوفى يتم بشكل عادي، باستثناء عدم تغسيله، وقد أخذ بهذا الإجراء بعد فتوى شرعية وكان مناط الحكم خطر انتقال العدوى لمن يقوم بعملية الغسيل خاصة إذا لم تتخذ الاحتياطات الملائمة.
2-  نعتقد أن وضع تشريع خاصة لمرضى الإيدز بشكل منفصل عن بقية الأمراض السارية أمر منطقي، ومع ذلك فإن الاستبقاء على أحكام قانون الأمراض السارية ليس له مبرر من الناحية الفنية فالمرسوم بقانون 62/1992 يحتوي على أحكام كافية وملائمة لمعالجة الموضوع بما لا يدع مبرراً لاستبقاء أحكام القانون الخاص بالأمراض السارية، حتى لو كان هذا الأمر من باب الاحتياط المجرد. وعلى كل حال فإن استبقاء أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 وجعلها قابلة للتطبيق في موضوع الإيدز إلى جوار أحكام المرسوم بقانون رقم 62/1992 يكشف عن قلق المشرع في موضوع لإيدز وخشيته من عدم كفاية أحكام القانون الأخير.
3-  نحن نؤكد بأن أي تقييد للحرية في مواجهة الإيدز لا يجوز أن يكون مقبولاً إلا في حدود إطارين معاً:ـ


ـ أن يكون مسموحاً به في القانون.


ـ أن يكون لازماً لتحقيق حماية للمجتمع، وفي هذه الجزئية فإن تقدير الضرورة الحقيقية راجع للرأي الطبي وليس لمجرد الوهم والخوف، فمثلاً ورود النص على إمكان عزل المصاب لا يسمح للإدارة بممارسة العزل ما لم يكن العزل مبنياً على ضرورة حقيقية يقدرها الطب.

4-  لا تزال صورة مرضى الإيدز مرتبطة بالخطيئة، وهذا أمر يجب أن يوضح فالإصابة بالإيدز لها أسباب متعددة وليس سبب واحد، ومن جانب أخر يجب أن توضح سبل الوقاية بشكل عملي يوازي النصح والإرشاد، فلا يجوز أن يؤدي النصح والتوجيه الأخلاقي إلى إخفاء الحقائق العلمية في الموضوع.
د. فاطمة دشتي

قائمة الملاحـق

1-  قانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية مع الجدول الملحق به.
2-  المرسوم بالقانون 62/1992 في شأن الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
3-  القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً للمرسوم بقانون 62/1992:ـ


(أ )  قرار وزاري رقم 436/1992.



(ب) قرار وزاري رقم 198/1993.



(ج) قرار وزاري رقم 112/1996.

4-  الإحصاءات المتوفرة عن حالات الإيدز في الكويت.
5-  بيان أعمال مؤتمر "رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرضى الإيدز المعقود في الكويت 6ـ8 ديسمبر 1993 بالتعاون مع وزارة الصحة في الكويت ومجمع الفقه الإسلامي بجده والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية.
6-  نسخ من الإصدارات الإعلامية للجنة الوطنية لمكافحة الإيدز.

(1) امظر الملحق رقم (1) والملحق رقم(2).


(2) موضوع الحق في السر التشخيصي وبالذات في إطار الحالة الطبية عرضت له المحكمة الدستورية في إطار ممارستها للإختصاص التفسيري (القرار التفسيري رقم3/1982).


(3) علمنا بناء على مقابلة شخصية مع الدكتور راشد العويش مدير إدارة الصحة العامة أن العمل جاري على أن المختبرات الخاصة تستطيع أن تجري فحص الإيدز لمن يرغب، وهي ملزمة بإخطار وزارة الصحة في حالة كشف الفحص عن وجود فيروس نقص المناعة المكتسبة. وإذا كان هذا منطقياً من حيث توفير إمكانية الفحص بشكل ميسر لم يستطيع دفع تكاليفه، فإن هذا الحل يثير ملاحظتين، فمن جانب لا يزال القرار يجعلنا أمام مشكلة مشروعية، ولعل هذا السبب هو الذي جعل الوزارة تلزم المختبرات الخاصة، في حالة إجراء الفحص لديها، بتوريد مبلغ خمسة دنانير وهي رسوم الفحص لوزارة الصحة إذ أنها من الناحية القانونية هي المختصة بإجراء الفحص، مع ترك حرية التقدير للمختبرات الخاصة بتحديد مقابل مالي لها للفحص. والملاحظة الثانية بالنسبة لهذا الحل هي أن المقابل المالي لعملية الفحص قد لا يجعل عدداً من الأشخاص راغبين بإجرائه وكان من الأفضل تشجيع عدم القادرين مالياً على إجرائه ولو بشكل مجاني.


(4) وواجب الإبلاغ يترتب على المصاب في حال علمه بوجود الإصابة بطبيعة الحال وهو أمر يصعب إثابته إلا إذا كانت الإدارة هي التي أخطرته بالإصابة.


(5) أنظر الملحقين (3/ب و 3/ج).


(6) نلاحظ بأن هذا الحل قد أخذ به المشرع نتيجة لعدم وضوح الرؤية أمامه من الناحية الطبية، أما من حيث الواقع العملي فإن الحجز غير ممارس لعدم جدواه وإن كانت بعض الحالات تبقى في المستشفى للعلاج وبالذات الحالات المتقدمة.


(7) بالنسبة للإحصاءات المتوفرة أنظر الملحق رقم (5).
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